
 

 

-3-المحاضرة 

تفسير النصوص القانونية 

على ترد القواعد القانونية كما وضحنا سابقا في عبارات موجزة وعامة و مجردة  بأسلوب مباشر و دقيق، و لكن رغم ذلك كثيرا ما يصعب
ردة ى الحالة المنفالقاضي أو الفقيه معرفة المعنى الذي يتضمنه النص ، ما يدفع القٌاضي إلى تفسير القاعدة لنقلها من عموميتها و تجريدها إل

و المخصصة للوصول إلى حقيقة معناها 

مفهوم التفسير -أولا

في الفقه الإسلامي يراد به بيان معاني الأألفاظ و دلالتها على 
الأحكام للعمل بالنص على الوضعالذي يفهم منه 

و قد يدل النص على المعنى المراد منه بمنطوق لفظه أو بما قد 
يفهم من النص

ن و دلالة النص قد لا تكون بعبارة فقط ، بل يدل على المعنى م
.مفهومه كما في دلالة الإشارة، و دلالة الإقتضاء

إلى جانب دلالة اللفظ على معناه بصيغة العموم و مدى شمولها 
يدا للأفراد ، و كذا  حالات  الخصوص حيث يكون اللفظ مطلقا أو مق

، إلى جانب ورود  بصيغ التكليف من أمر و نهي و غير ذلك مما 
.انيفصل فيه علماء أصول الفقه في باب دلالات الالفاظ على المع

لغة التفسير من الفسر و هو البيان ، و كشف 
.المغطى ، و التفسير كشف المراد عن 

اللفظ المشكل

وله و جاء بهذا المعنى في القرآن الكريم  في ق
اسن لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق و)) تعالى 

.ضاحاأي أحسن بيانا و تفصيلا و إي(( تفسيرا



 

 

مفهوم التفسير في القانون
ر على بيان تعددت اتجاهات علماء القانون في تعريف تقسير النصوص ، و مرد ذلك اختلافهم في مجال التفسير ، حيث أن منهم من قصر التفسي

، و منهم النص المبهم   فلا مجال للتفسير عند وضوح النص ، و منهم من وسع من نطاق التفسير ليشملب جميع النصوص المبهم منها و الواضح
ة لما سبق من يقصر التفسير على توضيح معاني النصوص و إزالة غموضها ، و منهم من يوسع في معنى التفسير حيث يُدخل في معناه إضاف

التوفيق بين النصو صالمتعارضة و تكميل النقص ف يالتشريع

الإتجاه المضيق لمعنى التفسير -1

-(الغامضة و الواضحة) قصر التفسير على بيان معنى النصوص -

إزالة الغموض 
الذي يتضمنه 
ه النص و توضيح

و هذا التعريف . 
ضيق من المعنى

ير الضيق للتفس
بقصره على 
تفسير النص 
-الغامض فقط 
ات بخلاف التعريف

-السابقة

التفسير هو 
التعرف من ألفاظ 
النص أو فحواه 

على حقيقة الحكم 
الذي تضمنته 

القاعدة القانونية 
، بجيث تتضح من
حدوده الحالة 
الواقعية التي 

وضعت القاعدة  
من أجلها

هو تلك العملية 
الذهنية  التي 

يقصد بها تحديد 
معنى القاعدة 

القانونية و مداها 

تحددي نطاق 
معنى القاعدة 
القانونية لرسم
حدود تطبيقها 

عمليا ، و 
ل استخلاص الحلو
التي تضمنتها 
ية للعلاقات القانون

المختلفة، و ذلك
بإيضاح غامضها 
او تفصيل مجمله

تحديد المهنى 
الحقيقي الذي 
تتضمنه القاعدة

ين القانونية و تعي
نطاقها ، و ذلك 

حتى يمكن 
ا الاستدلال على م
، تتضمنه القاعدة
و حتى يمكن 
مطابقتها على 
الظروف الواقعية

دها التي يثار بصد
تطبيق هذه 

القاعدة 

الوقوف على 
معنى القاعدة 
القانونية وتحديد
نطاقها حتى 

يتنسنى إعمال 
حكمها على ما 

يعرض من حالات 
خاصة



 

 

مفهوم التفسير في القانون

الإتجاه المضيق لمعنى التفسير -1

-(الغامضة و الواضحة) قصر التفسير على بيان معنى النصوص -

غامضة من ذلك القضاء المصري حيث قصرالتفسير على النصوص ال
أنه متى كان النص : ) فقط حيث قررت محكمة النقض المصرية 

وز واضحًا جلى المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه، فلا يج
ن الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته لأ
أو البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص

(.وجود لبس فيه



 

الإتجاه الموسع لمعنى التفسير -2

-عدم قصر التفسير على بيان معنى النصوص فقط -

سد الفراغ يشمل التفسير إصلاح عيوب النص إن وجدت و إزالة التعارض بين النصو و إكمال أي نقص في التشريع اي
في القواعد القانونية من خلال التخريج على المنصوص

بيان المقصود بالنصوص 
التشريعية و استخلاص الحكم 
ير لبقانوني منها ، و يكون التفس

بتوضيح ما غمض من نصوص 
وصه التشريع و بالتوفيق بين نص

ن المتعارضة و بتكميل ما نقص م
.أحكامه

بيان معنى النص الغامض سواء
أكان هذا الغموض ناتجا عن 
اظ نقص، أو عن عدم تناسب اللألف

أو غرابتها ، أو كان عن تناقض 
غة عقلي نتيجة لطابع أسلوب الل

المستخدم ، أو نتيجة لأخطاء 
مطبعية

توضيح ما أبهم من من ألفاظ 
من التشريع و تكميل ما اقتضب

نصوصه و تخريج ما نقص من
أحكامه و التوفيق بين أجزائه

.المتناقضة

و يظهر من هذا التعريف قصر 
قط التفسير على النص الغامض ف
إضافة إلى إكمال النقص 
التشريعي و التوفيق بين 

النصوص المتعارضة



 

 

ما يستخلص من تعريفات تفسير القاعدة القانونية

: ليمن خلال ما وردنا من تعريفات للتفسير نستخلص ما ي

لى أن التفسير لا يرد إلا ع
التشريع أي القواعد 
القانونية المكتوبة لأن

حديد التفسير ينصب على ت
مدلولات الألفاظ و لا 

يكون هذا إلا في 
النصوص التي يجتمع 
.فيها المعنى مع اللفظ 

فيما ذهب آخرون إلى 
ع امتداد التفسير إلى جمي

القواعد القانونية مهما 
ر كان مصدرها لأن التفسي

هو الوقوف على المعنى 
الذي تتضمنه القاعدة 
القانونية من حكم و 

مل بالتالي فالتفسير يش
جميع المصادر الرسمية 
للقانون  و يتعدى تلك 

المصادر في حالة 
قصورها 

ى أن التفسير يشمل إل
جانب الحالتين 
يل السابقتين حالة تكم

النقص في التشريع
حيث تجيز الكثيرمن
التشريعات  رجوع 
القاضي إلى قواعد 
العرف أو مبادئ 

الشريعة الإسلامية أو
ي قواعد القانون الطبيع

و مبادئ العدالة ذا لم 
يع  يجد قاعدة في التشر
ليصل إلى الحكم في
النزاع و لا يعد هذا 

الرجوع إنشاء لقاعدة 
قانونية ، و إنما يعد 
حلا يقتصر اثره على
النزاع المعروض 
أمامه، حيث يملك 

القاضي العدول عن هذا
الحل إلى حل آخر في 

المستقبل

التفسير بمعناه 
الواسع لا يقتصر على 

توضيح النص 
الغامض فحسب بل 
يتعداخه ليشمل أيضا 
إزالة التعارض أو 

التوفيق بين 
النصوص المتعارضة 
إن وجدت و هو ما 
يطلق عليه التفسير 
الحقيقي، كالجمع بين

العام و الخاص 
بتخصيص العام ، و 
الجمع بين المطلق و 

المقيد بتقييد 
...المطلق

نص التفسير لا  يرد إلا على ال
ير الغامض ، فلا ضرورة للتفس

حينما يكون النص واضحا ، 
لأننا حينها نكون بصدد 

ون التطبيق لا التفسير و يك
عمل القاضي حينها آليا في

.الاستدلال به

فيما ذهب راي آخر إلى شمول 
ن التفسير للنص الواضح لأ

عملية التفسير هي وحدها 
الكفيلة ببيان حالة النص 

وضوحا و غموضا لنها تسبق
الحكم، و من ناحية أخرى فإن

تقرير وضوح النص أو 
غموضه هو عملية تقييم 
كاء شخصي تختلف باختلاف ذ
ون المفسر و فطنته ، فقد يك

النص واضحا أمام مفسر ، و 
ه غامضا بالنسبة لآخر أقل من

.فطنة

التفسير عنصر 
جوهري في تطبيق 

ر القانون فلا يتصو
من الناحية العملية 

تطبيق قاعدة 
قانونية على واقعة
ما معروضة أمام 
القاضي إلا بعد 

تفسيرها خاصة إذا 
كانت ذات مدلول 

غامض



 

 

حالات اللجوء إلى التفسير -ثانيا 

ير من خلال ما سبق يمكن تلخيص الحالات التي تدفع القاضي أو المفسر إلى اللجوء إلى عملية التفس

حالة التناقض و التعارض بين  
النصوص

ن سواء أكان هذا التعارض بين نصين م
نصوص فرع واحد من فروع القانون ،

تلفة أو بين نصوص تنتمي إلى فروع مخ
من فروع القانون ، و في هذه الحالة 

يق يتوجب على القاضي أن يحاول التوف
بين النصوص -وبقدر الإمكان-

المتعارضة، لإغذا كان التعرض بين 
ص نصوص متفاوتة في الدرجة غلب الن

ن الوارد ف يالتشريع الأعلى ، أما إذا كا
التعارض بين نص عام و خاص يطبق
النص الخاص على الحالات التي وضع

لى من أجلها ، بينما يطبق النص العام ع
كام بقية الحالات التي لم تستثنى بأح

يق النص الخاص ، فإذا لم يستطع التوف
بينهما نظر أيهما اللاحق في الصدور 

بق فيعده ناسخا و يلغي به النص السا

حالة النقص 
والسكوت في 

النص ، و هذا في 
حال إغفال لفظ أو
عبارة في النص لا

يستقيم المعنى
بدونه ، أو عندما 
لا يتناول النص 
في حكمه كافة 

الحالات التي يجب
أن يبينها فيه، و

من ثم يجب على 
المفسر في هذه 
الحالة إكمال 
ي النقص مهتديا ف
ع ذلك بقصد المشر

و مراده

حالة الغموض أو 
الإبهام في النص و
يكون في حالة كان
أحد ألفاظه أو عبارة
النص في مجموعها 

تحتمل أكثر من 
معنى واحد ، فيعمل
القاضي في هذه 

الحالة على 
استخلاص المعنى 

مل المقصود عبر التأ
في عبارات النص 

عند تطبيقه

حالة الخطأ المادي أو 
الخطأ المعنوي في 

النص بوقوع خطأ غير
ادة مقصود في اللفظ كزي
يم حرف او لفظ لا يستق

المعنى إلا بحذفه ، أو 
سقوط كلمة سهوا لا 
يستقيم المعنى إلا 

بزيادتها ، و يعد هذا 
من أبسط الأخطاء و 
العيوب التي تعتري 
ح النص و لا يثير إصلا

النص في هذه الحالة 
أي خلاف  



 

حالات اللجوء إلى التفسير -ثانيا 

من خلال ما سبق يمكن تلخيص الحالات التي تدفع القاضي أو المفسر إلى اللجوء إلى عملية التفسير 

حالة الخطأ المادي أو الخطأ المعنوي في النص-1

معنى إلا بوقوع خطأ غير مقصود في اللفظ كزيادة حرف او لفظ لا يستقيم المعنى إلا بحذفه ، أو سقوط كلمة سهوا لا يستقيم ال
لنص و العيوب بزيادتها ، و يعد هذا من أبسط الأخطاء فهذا الخطأ ليس بحاجة إلى تفسير و إنما تغيير و تصحيح حتى يستقيم معنى ا

التي تعتري النص و لا يثير إصلاح النص في هذه الحالة أي خلاف  

 



 

 

 



 

حالات اللجوء إلى التفسير -ثانيا 

غموض النص القانوني-2

عاني و ذلك إذا ورد به لفظ أو عبارة تحتمل أكثر من معنى أو مدلول ، ما يدفع القاضي إلى الاختيار بين تلك الم
، المتعددة في تفسيره لهذا النص

من قانون العقوبات الجزائري، فهل المقصود 1/354و  2/353و مثاله مصطلح الليل الذي ورد ذكره في المادة 
لظلمة و بالليل المعنى الفلكي الذي يمتد من غروب الشمس إلى شروقها، أم المعنى اللغوي لليل الذي يفيد نزول ا

العتمة و سواد الظلام فعلا؟ و لعل الثاني هو المقصود كونه الظرف المساعد للسرقة غالبا



 

حالات اللجوء إلى التفسير -ثانيا 

النقص في النص القانوني-3

التي كان يلزم يوصف النص القانوني بكونه نصا ناقصا حين يغفل النشرع لفظا أو عبارة أو التعرض لبعض الحالات
يصعب أن يتعرض لها حتى يستقيم المعنى ، فيصبح بهذا الإغفال مدلول النص على المعنى المراد منه غامضا و

معه استخراج الحكم المقصود



 

حالات اللجوء إلى التفسير -ثانيا 

تناقض النصوص القانونية و تعارضها-4



 

حالات اللجوء إلى التفسير -ثانيا 



 

حالات اللجوء إلى التفسير -ثانيا 



 

 

 

أنواع التفسير -ثالثا 

الهيئات المختصة بالتفسير

ن تطبيق يقسم فقهاء القانون التفسير انطلاقا من وظيفته و هو ضمان و فهم و حس
:  القانون و تطوير المعارف المتعلقة به و الهيئة التي تمارسه إلى 

تفسير فقهي يتفسير قضائ ي تفسير تشريع



 

أنواع التفسير -ثالثا 

يالتفسير التشريع-1

 



 

التفسير التشريعي / 1-أنواع التفسير-ثالثا 



 

التفسير التشريعي / 1-أنواع التفسير -ثالثا 



 

التفسير التشريعي / 1-أنواع التفسير-ثالثا 



 

نواع التفسير -أثالثا 

التفسير القضائي-2

 

 



 

التفسير القضائي/2-أنواع التفسير -ثالثا 

 

 



 

التفسير القضائي/2-أنواع التفسير -ثالثا 

 

 



 

التفسير القضائي/2-أنواع التفسير -ثالثا 

ر يعتب التفسيو من الجدير بالذكر أن الأنظمة الأنجلوسكسونية 

القضائي مصدرا رسميا من مصادر القانون ، لأن أحكام المحاكم 

  رتها و العليا تشكل سوابق قضائية ملزمة للمحكمة التي أصد

تي ينتمي الللمحاكم التي تليها في الدرجة، أما في الأنظمة اللاتينية 

إليها النظام القانوني الجزائري فالاجتهاد القضائي يعتبر مصدرا 

 تفسيريا.



 

أنواع التفسير -ثالثا 

التفسير الفقهي-3

 



 

 

التفسير الفقهي/3-أنواع التفسير 

ي عبد و لعل أبرز مثال على التفسير الفقهي ما قدمه و طرحه الدكتور القاض
لجزائريالعزيز سعد في كتاباته المتعلقة بقضايا الأسرة و قانون الأسرة ا

 


